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ABSTRACT: The aim of this paper is to discuss in its preface a variety point of views of Islamic school of thoughts concerning the 

accurate definition of concept “Khabar al-Wahid ". It will examine the method of Hanafi’s school of thoughts and the method 

of majority of jurists in terms of providing definition for the previous term. In the first part, it provides a wide range of 

arguments for and against of believing that employing Khabar al-Wahid as a proof for two kinds of issues in Islamic Sharia. This 

paper claims that this type of Sunna is an acceptable source for either doctrinal issues or principle ones. It should be 

emphasizing on the fact that the majority of Muslim scholars believe that this type of Prophetic saying is not strong enough to 

prove doctrinal issues because such issues need to be built on sacred texts that certainly proves this sense. For the majority, 

this level of certainty is impossible with this sort of Prophetic tradition. More importantly, we fully convinced that "Khabar al-

Wahid" has been practically used by many Islamic scholars to prove doctrinal issues even though they reject this way of 

understanding conceptually. The second part of this paper has dealt with another related controversial issue which is that 

"Khabar al-Wahid "should be applied in worshiping context under the belief of obligatory (وجوب العمل بخبر الواحد) or having a 

choice ( جواز العمل بخبر الواحد( .  In this context, this paper widely provides arguments for and against. It also gives special attention 

to discuss weakness and strength of the two sides of these arguments. 

KEYWORDS: khabar al-Wahid, using khabar al-Wahid as a proof, doctrinal rulings, devotional rulings, legislative rulings. 

والشرعي والأدلة على الاحتجاج به في قضايا شرعية بغض النظر عن كونها تتعلق بالأحكام تحاول الدراسة البحث في خبر الواحد من حيث مفهومه اللغوي  :صملخ
أن  ت الدراسة حة يجب العمل بها في كل مجالات الحياة. كما قد حاولادية أو الفقهية العملية. وقد هدف البحث في المقام الثاني إلى إثبات أن أخبار الآحاد الصحيالاعتق

ع الأدلة يوزتم تالحياد والموضوعية؛ بحيث عرض الخلاف بين علماء الشريعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد في القضايا المشار إليها أعلاه في ضوء التزام مبادئ ت
لمناقشة المعروضة بشأنها إلى أن الجانب العملي                     ّ                         بناء على الأدلة المقد مة من قبل طرفي النزاع وا ت الدراسةقية لكلا الفيرقين. وقد خلصوالبراهين بين النظرية والتطبي

ح كثير من علماء الشريعة إلى الاحتجاج بخبر الواحد في القضايا الاعتقادية والعملية التشريعية دون والواقعي في المصنفات التشريعية في الشريعة الإسلامية يؤكد جنو
  لمجالين.تمييز بين ا

  الاحتجاج بخبر الواحد؛ الأحكام الاعتقادية؛ الأحكام التشريعية؛ الأحكام العملية.خبر الواحد؛  :دلاليةكلمات 

  مقدمة  .1

  جمعين.له وصحبه أنا محمد الأمين، وعلى آالسلام على سيدرب العالمين، والصلاة و لحمد [ا

الإسلامي. ن الكريم للتشريع ة التي هي الأصل الثاني بعد القرآالنبوية الشريففإن موضوع هذا البحث جليل القدر عظيم المنزلة، يستمد أصالته من السنة ؛ وبعد 
حث في موضوع "خبر الواحد" البف  .بالمبين ن ارتباط المبينربانية المصدر، وأصل مرتبط بالقرآالله، فهي    حاد الثابت الصحيح وحي منلآفالسنة النبوية بما فيها حديث ا

لا تحقق عبوديتها [ إلا بالإيمان بما صح  الإسلا مية الأمة ف وبأحادها خاصة.من أي وقت مضى، وهي ضرورية دينية، تؤكد الاهتمام بالسنة عامة،  أكثر يةضرورة آن
  ق.يفرتكتابا وسنة بلا تقسيم ولا     به كاملاالدين الذي تعبدها اللهن من باب لا فرق، ولا تحقق تدينها بدين الله إلا إذا أخذت  ى الله عليه وسلم كالإيمان بالقرآصل  عن الرسول
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 وللرسول منوا استجيبوا 2يا أيها الذين آ(له تعالى:  بقوبة  ) الثابتة الصحيحة في كل مجالات الحياة يحقق الاستجابة [ وللرسول المطلولآحادر ااخبأوالأخذ بالسنة (
وحمايتها من تطاول عنها في كل عصر، وعلى كل حال، والدفاع لها ضرورة الاستمساك بها والانقياد ت تأكد لهذا و ).24 :الآية ، الأنفال ؛ )إذا دعاكم لما يحييكم

  المتطاولين ممن لا يعرفون قدرها ومكانتها في الإسلام.

ت بالسند حاد إذا صحوط.  فأخبار الآ شترط من شرااستحداث ما  الدين كلها قبل وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين بعدهم على الاحتجاج بها في أمور  ، هذا
 ضرورة دينية.وول، والأخذ بها واجب  هي حجة في نفسها تفيد العلم والعمل، كما هو مذهب المحدثين والمنصفين من أهل الفقه والأصفعليه وسلم  الصحيح إليه صلى الله  

من جاء  ن ومنوقد سار الصحابة والتابعو .فترك الأمة وهي علىى المحجة البيضاء، وعملا وإرشادا ه خير بيان قولا                 ّ ِ ه عليه وسلم شرع رب   وقد أوضح الرسول صلى ال
عبر ا بينها كبيرا، واستمر الاختلاف بين أتباع تلك المذاهب فيم وأصبح الاختلافمذاهب الفقهيه الاختلاف بينهم شديدا حتى تأسست ال كن، ولم يبعدهم على نهج نبيهم

   قرون التي تلت عصور أئمة المذاهب.ال

 ثار سلبيةلآتلك اأن ثاره لا تخلو من إفراط أو تفريط، فمن ناظر إليها على آالموجهة إلى الاختلاف وعلم خاصة وقد كانت أنظار الناس عامة والعلماء وطلبة ال
والحق فيما يبدو بين هذين  لاف في الفروع نظرة تقدير وإعجابشر كله وكل ما نتج عنه فهو كذلك، ومنهم من نظر إلى الاختمة كلها لا خير فيها، فالاختلاف مذمو

على أن ذلك  ؛ والفكر والعمل والتطبيق والأخلاقلعلم ثارا إيجابية أفاد منها العلماء المسلمون فائدة عظيمة في افي فروع الشريعة الإسلامية أنتج آفالاختلاف   .الفريقين
 .على الفقه الإسلامي وعلمائه ومجتمعه           ً  ت بلاء كبيرا          َّ سلبية جر  أخرى  الإيجابية تلك لم يخل من آثار بأثارهالاختلاف 

من  عية بعضها يرجع إليه من جهة روايته وبعضها يرجع إليهيبلأن الخلاف الفقهي ناتج عن أسباب ط ، بالخلاف الفقهي                               ً خبر الواحد يرتبط ارتباطا وثيقا  إن و ، هذا
فهذه الأسباب تفضي بالفقهاء إلى الاختلاف في الفروع على مستوى الأحكام   .عند تعارض خبر الواحد مع غيرهدلالته، وبعضها يرجع إلى طرق الترجيح  حجيته وحيث  

ومن هنا كان الخبر الواحد سببا من أسباب اختلاف   رر فيها بعضهم حكما، ويقرر البعض الآخر حكما مخالفا.يقف  ةعني بذلك: أنهم قد يختلفون في الجزئية الواحدنالجزئية،  
عروضة هذه المعاني الم توضيحولمحاولة استجلاء و ما يبني عليه من أحكام.الاختلاف في د من حيث الثبوت والدلالة يفضي إلىالفقهاء لأن الاختلاف في خبر الواح

  مدخل ومطلبين.منهج يقوم على باعتماد  طريق التفصيلك سلنإجمالا، 

  مفهومه وأقسامه :خبر الواحد : مدخل .2

 ،لات العمل بهاحكمه ومجمع بيان خبر الواحد حجية أتحدث عن س، المدخل ثم بعد هذا .(ثانيا) ، وأقسامه(أولا)  الحديث عن مفهوم خبر الواحد مدخلفي هذا ال   ُّ ود  ن
  من خلال مطلبين.  مذاهب العلماء في ذلك انبيهذا با لإ ضافة إلى 

  مفهوم خبر الواحد   .2.1

د المدلول الاصطلاحي يحدننتقل إلى ت. ثم من حيث اللغة(أ) ثم من حيث الاصطلاح (ب)حاول الوقوف عند خبر الواحد نس ، هذا المفهوم بشكل علمي ودقيق تحديدل
اف قصد الوصول إلى بعض بين منهجي الجمهور والأحن بل نظرة الأحناف الاصطلاحية له مع المقارنةمن خلال نظرة الجمهور الاصطلاحية له في مقا لهذا المفهوم

   .النتائج العلمية

  المدلول اللغوي  .2.1.1

بة العلمية المرك ومن المصطلحات بالنظر للأول. 2وإما مركبة وهو قليل 1،إلقاء نظرة فاحصة على أسماء العلوم ومصطلحاتها نجدها إما مفردة وهو الغالب عليهاب
ولاستجلاء   م واحد هو لقب يدل على معنى معين.من كلمة (خبر) وكلمة (الواحد) وصار هذا المجموع بمنزلة اس        ً إضافيا                                ً فهذا المصطلح إذن مركب تركيبا    ؛ (خبر الواحد)

وصيرورتهما بذلك         ً إضافيا                     ً ي تركيبهما تركيبا  النظر إلى معنى الكلمتين فوإبراز معنى كل منهما، ثم  اللغوي للمصطلح لابد من تفكيك هذا المجموع إلى كلمتين    وللالمد  3
  لقبا.

 "خبر" :المدلول اللغوي لكلمة .2.1.1.1

، لأن من الأرض واسترخى  َ ن          َ وهو ما لا  والجمع أخبار وجمع الجمع أخابير، وهو مشتق من الخبار كسحاب  ، وهو اسم ما ينقل ويتحدث به ،لخبر بالتحريك النبأا
، وقسم من الكلام وهو نوع مخصوص من القول 4".ل: "من تجنب الخبار أمن الغبارما أن الأرض تثير الغبار إذا فرعها الحافر ونحوه. وفي المثثير الفائدة كالخبر ي

  "يخبرنا أن الشعوب على صدع لى شرععلى الغربان ليس عنبي " وكقول المصري: الشاعر: تخبرك العينان ما القلب كاتم. ستعمل في غير القول، كقولاللساني، وقد ي
 5 .إلا القولفهم الوهو استعمال مجازي، لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى 

 

  

 

 

 

      تواتر، المشهور،  ومن ذلك بالنسبة لأسماء العلوم، الفقه، التفسير، الحديث، النحو......وبالنسبة للمصطلحات : الم  1
 العزيز، الغريب، الرواية.......        

  ومن ذلك بالنسبة لأسماء العلوم: علوم القران، علوم الحديث، أصول الفقه، وبالنسبة للمصطلحات العلمية: خبر   2
 الواحد، المفعول المطلق...         

 وعلم أصول الفقه...   : مؤلف من جزأين ... وعند قوله وقد نهج هذا إمام الحرمين في الورقات "وذلك عند قوله: وذلك   3
  . وانظر أيضا 100ص:    م، 2000هـ / 1421العلامة الفيومي، المصباح المنير مادة خ ب ر. دار الحديث الطبعة الأولى   4

 541/ 1م ,    2000هـ/   1420العلامة الفيروز آبادي, القاموس المحيط . دار إحياء التراث, الطبعة الثانية         
 . 42م الأصول. دار الفكر، بدون تاريخ. ص :  الإمام الشوكاني,إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق عل  5



Badr-Edin El HMIDI, Badre-Eddine EZZITI, and Mohamed EZZZITI 

 

 

ISSN : 2028-9324 Vol. 29 No. 1, Apr. 2020 39 
 

 

 حد"االمدلول اللغوي لكلمة "و .2.1.1.2

. وبمعنى الأحد، وأصله "وحد" ونواحد  ، وجمعهىم لمفتتح العدد، وقد يثنفي اللغة يطلق على عدة معان منها : المنفرد بنفسه، من "وحد" من باب وعد واس  6الواحد
  7 .)يانساء النبي لستن كأحد من النساء( :فأبدلت الواو همزة، ويقع على الذكر والأنثى، وفي التنزيل

  ومن ثم يمكن تعريف هذا المركب بما يلي: 

  8.أجل، وعلى هذا فخبر الواحد لغة هو ما يرويه شخص واحد معجال ج، وآبطل معوكما  يقال له خبر الواحد يقال له خبر الآحاد، والآحاد لغة جمع أحد كأبطال ج

  المدلول الاصطلاحي لخبر الواحد   .2.1.2

رة، ومشهورة، اتمتو  سمها باعتبار سندها أقساما ثلاثة:فمنهم من يق، تعريفات كثيرة تبعا لاختلاف العلماء في تقسيم الأخبار أو السنةوخبر الواحد في الاصطلاح  له 
أما التقسيم 10.  الثنائي هو تقسيم الجمهوروالتقسيم     9.  راتوالخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتو  :قال إمام الحرمين  .رة، وآحاديةات: متومن يقسمها الى قسمينومنهم    ، يةوآحاد

ومبرر التقسيم الثنائي الذي اعتمده الجمهور من جعل السنة  11.ر والآحاد لا قسما من الآحادتواتالثلاثي، فهو تقسيم جمهور الحنفية حيث جعلوا "المشهور" قسيما للم
كذب، ثم ر في الطبقة الأولى، حيث عرفوه بأنه ما رواه صحابي أو اثنان أو جمع يتوهم اتفاقهم على الاتشهورة لم يبلغوا حد التوالمشهورة من قبيل الآحاد أن رواة الم

  12.جمع آخر يؤمن تواطؤهم على الكذب، وهكذا حتى وصلت إليناالكذب، ثم رواه عنهم ر يمتنع اتفاقهم على عندهم جمع من جموع التوات

 تعريفات الجمهور لخبر الواحد .2.1.2.1

العدل  وعرفه القرافي بقوله: "وهو خبر13. ر " ومنه المستفيضواحد وهو " ما لم ينته إلى التواتفخبر ال ،   عرفه الإمام ابن السبكي بقوله: وأما مظنون الصدقفقد 
ثلاثة تعاريف ترجح إلى اثنين على اعتبار أن الأول والثاني مفادهما واحد، والثالث انتقده ولذا سأقتصر على  وقد أورد الإمام الشوكاني 14.للظن" الواحد أو العدل المفيد

  ائن الخارجة عنه.لقربا هأصلا أو يفيد هيفيدلا الآحاد هو خبر لايفيد بنفسه العلم سواء كان  فيه:  قالالذي الأول 

 خبر الواحد عند الحنفية  .2.1.2.2

دون المشهور والمتواتر        ً  فصاعدا    آحاد لم تبلغ عدد التواتر، كأن رواها واحد أو إثنان  -لمصلى  الله عليه وس  –رواه عن الرسول   فهو ما"  ، الواحد عند الحنفيةوأما خبر  
  15". في العصور الثلاثة الأولى

  مقارنة بين منهج الجمهور في تعريف خبر الآحاد ومنهج الأحناف استنتاج ما يلي:  د عقخلال هذا ويمكن من 

  بينهما، ولأن المشهور عندهم قطعي الورود عن الصحابة الذين فيجعلون المشهور واسطة  حنافبخلاف الأ ؛  الآحادالواسطة بين المتواتر و يجعلونأن الجمهور لا
نينة ما يقع فيه شك او يعتريه ب لا علم اليقين. والمقصود بالطمأوهي إنما تفيد علم طمأنينة القل  –صلى الله عليه وسلم    –ول  رسالرووه، ولكنه ليس قطعي الثبوت عن  

اتصال هذا  فين البخاري: إوهم؛ لأنه وإن تواتر نقله من الفريق (الطبقة) الثاني والثالث، فقد بقيت فيه شبهه توهم الكذب باعتبار الأصل. ولهذا قال عبد العزيز 
يثبت قطعا، وأما شبهة المعنى  لم -صلى الله عليه وسلم –صورة ومعنى، أما شبهة الصورة فلأن الاتصال بالرسول  ةشبه -صلى الله عليه وسلم –الخبر برسول الله 

 16. تلقته بالقبولالأمة ن فلأ

 في معرض  –رحمه الله تعالى  –قال ابن السبكي  خبر الآحاد.ف ,الظننيا فهو المتواتر وإن أفاد ن الجمهور اعتمدوا في التقسيم على ما يفيد الخبر، فإن أفاد علما يقيأ
  17.لواحدفخبر ا ,نون الصدق... والمتواتر ...ثم قال: وأما مظكخبر الصادق  ما يفيده الخبر عموما، وإما بصدقهحديثه ع

بي واحد أو إثنان إن عدد التواتر لم يتوفر في الطبقة الأولى حيث يرويه صحا الخبر. وذلك أنهم قالوايده  ما يفوالأحناف فقد اعتمدوا على أمرين: عدد الرواة, أما و
  19.باعتبار الفرعمتواتر  18باعتبار الأصلالنوع عندهم آحاد فهذا ى الكذب ولهذا اتفاقهم عل أو جمع يتوهم
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   66. ص:  1421/ 2001العلامة ابن السبكي, جمع الجوامع. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى   13
لطبعة  جرجاني,  التعريفات. دار الكتب العلمية ا . وانظر أيضا  الإمام ال 356م. ص: 1973هـ/ 1393الإمام القرافي, شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. دار الفكر الطبعة الأولى  14

 45م. ص:  2000هـ/   1421الأولى  
 .  445/ 1م.  1998هـ /   1418الزحيلي, أصول الفقه الاسلامي. دار الفكر المعاصرة الطبعة الثانية   15
 .  370/ 1بيروت,    – الشيخ عبد العزيز البخاري, كشف أسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي طبعة الكتاب العربي     16
 . مرجع سابق. 66- 65/  2العلامة ابن السبكي, جمع الجوامع.    17
 الطبقة الاولى، أ قواهم باعتبار الفرع أي باقي الطبقات حتى وصل إلينا "كذا قلت"  18
 . 15هون, خبر الواحد في السنة وأثاره في الفقه الإسلامي م.س.ص  القاضي بر  19
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د بخبر الواحد الذي ينقله الشخص الواحد، ولكن هو كل خبر عن جائز الايرقال إمام الحرمين:  ق الآحاد.ثبتت بطرير الأحاديث شارة هنا الى أن أكثلإهذا وتجدر ا
  20.نواحد أو جمع منحصروولا إلى القطع بكذبه لا اضطرارا ولا استدلالا، فهو خبر الواحد، وخبر الواحد سواء نقله  هع بصدقممكن لا سبيل إلى القط

  أقسام خبر الواحد   .2.2

  21). (السنةالآحاد  خبر عن أقسام  تحدثنالمدخل، صورة عن هذا مل الولتكت

ينقسم خبر الواحد قول و با[ التوفيق: إن نفباعتبار طرقه أو عدد رواته هنا على تقسيمه  ناقتصرا ناأن غير؛  ى أقسام متعددة باعتبارات متعددةينقسم خبر الواحد إل
  بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلاثة: 

 ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. :وهوهور المش 

 الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. :العزيز وهو 

 .الغريب وهو : ما ينفرد برواته راو واحد 

 22  ما ذاعمإن   قول:نف  تهاعن حجية خبرالواحد ومجالا  لحديثنقل الن  بصورة مقتضبة  لوموضوع واتضحت معالم ال  عن المدخل الذي من خلالهوهنا ينتهي الحديث   
ج بأحاديث الآحادحيث هل الأصول، وحتى بين بعض من يشتغل بعلم الحديث في العصور المتأخرة، من التفريق بين العقائد والأحكام في الاحتجاالفقهاء وأوشاع بين 

في الأحكام   اوما يتعلق بتثبيت حجيته  الأول)  فرع(الفي العقيدة ضمناديث الآحاد  س لجعل ما يتعلق بتثبيت حجية أحام دون العقائد هو الدافع الأساحكفي الأ  ايقبلونه  إنهم  
 تبدو الصورة متكاملة في تثبيت احتجاج السلف بأحاديث الآحاد في أبواب العقيدة، كاحتجاجهم بها في أبواب الأحكام دون تفريق بين ما هووذلك ل  ، الثاني)فرع  (المن  ض

  عقيدة وما هو شريعة.

، فصار مقبولا لدى كثير من  عنهم ذلك صولونقل أهل الأ قديماالكلامية ا هو من صنيع الفرق الناس إنمهذا التفريق الذي صار عقيدة في أذهان كثير من ثم إن 
أحاديث الآحاد في العقيدة والشريعة جهم يتسم بشمولية الاحتجاج بأما في العصور الاولى، فكان منه ثقفين الإسلاميين في غفلة من أهل الحديث في العصور المتأخرة.مال

 بعد.إليها يرجع بعدهم، وكذا في مصنفاتهم التي خلفوها ذخيرة خالدة للأمة خلود دينها ومصادر من ئمة الإسلام ذي كان عليه الصحابة والتابعون وأمعا، وهو المنهج ال
حمد، وغيرهم ومسند الشافعي ومسند أعينة، ومصنفات وكيع وهشيم، بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، وجامع ابن  ومن تلك المصنفات جامع الثوري، ومصنفات حماد

وجامع الترمذي،   ,مسلم، وسنن أبي داودوصحيح    23صحيح البخاريلام على تقديمها على غيرها مثل  وفي مقدمة كتب السنة ما اتفق الإس  .مصنفات الحديثيةمن أصحاب ال
  .وسنن ابن ماجة وغيرها من كتب السنة الأخرى لنسائي، وسنن ا

   الأول : العمل بخبر الواحد في الأحكام الاعتقادية. فرعال .2.2.1

  دي (أولا) ثم عرض أدلة قبولها في هذا المجال (ثانيا).بأحاديث الآحاد في المجال العق من خلالها الاحتجاجيتبين حاول عرض نماذج ن لفرعفي هذا ا

  حكام الاعتقادية.يث الآحاد في الأالاحتجاج  بأحاد .2.2.1.1

سأقتصر على البعض ف  المقاللا يتسع لهذا لأن المقام وفي دائرة الأحكام العملية. يتضح منها أن الا حتجاج بأ خبار الآحاد لم يكن منحصرا هناك عدة أمثلة تطبيقية 
  : فأ قول و با[ التوفيق منها

إنك  (لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم –قال : قال رسول الله  -رضي الله عنهما –أخرج الإمام البخاري بسنده إلى ابن عباس  ) 1
قد فرض عليهم خمس  ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله

فالحديث صريح في الدعوة إلى   24.)وم، فإنه ليس بينه وبين الله حجابئم أموالهم، واتق دعوة المظلإياك وكرافإن هم أطاعوا لك بذلك ف  ي كل يوم وليلة، صلوات ف
 لمعاذ بالتبليغ عنه، مع الدعوة  –يه وسلم  صلى الله عل  –التوحيد أي الإيمان با[ والإيمان بالرسول، والإيمان بهما من أصول الاعتقاد، وبهما بدأت وصية رسول الله  

في  :26وابن حجر 25النووي الإمامانقال  .إلى ما ورد في الحديث من أحكام، فكانت مهمته تتعلق بالدعوة إلى العقيدة وأحكام الشريعة، وهذا الحديث هو حديث آحاد

 

 

 

   م.س.   109واحد في التشريع الاسلامي وحجيته، ص:  القاضي برهون, خبر ال  20
 .   95م. ص:  1992هـ / 1412مناع القطان, مباحث في علوم الحديث. مكتبة وهبة، الطبعة الثانية   21
  م.س. وأقول إن القاضي برهون في الكتاب   259شريع الإسلامي وحجيته ص:  القاضي برهون, خبر الواحد في الت  22

    بما لم يسبق إليه من حيث المادة    – الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد    – لذكر تحدث عن هذا الموضوع  المتقدم ا            
  ضوع ومن حيث الموضوعية في المناقشة، الواسعة التي جمعها، ومن حيث الكثرة في الأدلة التي جمعها حول المو           
  الأول من  هذا المبحث لأن المصنفات الأصولية التي بين يدي نهجت    ولذلك سأعتمده بشكل بارز على مستوى المطلب           
  التفريق، فقصرت حديثها عن الاحتجاج في جانب الأحكام العلمية، ومن تلك، الورقات لإمام الحرمين، وجميع          

  الجوامع بجميع شروحه    م وجمع   2003هـ/   1424دار الكتب العلمية    404شروحها انظر الشرح الكبير للعبادي ص:              
    وأصول الفقه الإسلامي    49- 48م والإرشاد للإمام الشوكاني ص:    1995هـ/   1415، دار الفكر  132/ 2انظر المحلي.              
 . 1998/ 1418/ 2بعدها دار الفكر المعاصرة، ودار الفكر دمشق ط    وما   455/  1للأستاذ الزحيلي             

   عليه في صحيحه كتابا خاصا أسماه "كتاب أخبار الاحاد" عرض فيه آي القران الكريم  وذلك أنه خصص رحمة الله  23
  حكام، تبعا لمنهج السلف،  وثلاثة وعشرين حديثا موزعة على ستة أبواب، مثبتا حجيته أخبار الآحاد في العقيدة والأ             
  وفتح   604هم، خبر الواحد في التشريع الإسلامي ص:  وعملا بإجماع الصحابة فمن بعدهم من التابعين وأتباع             
 بيروت.   - 1989وما بعدها دار الكتب العلمية    151/ 15بشرح صحيح البخاري  ي  البار            

   موسى، ومعاذ إلى  اليمن قبل حجة الوداع رقم الحديث: باب بعث أبي    324/ 5البخاري   24
 . 197/ 1م . 1929الطبعة المصرية الأزهرية, الطبعة الأولى ,    النووي, المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم.  25
  ابن حجر العسقلاني, فتح الباري بشرح صحيح البخاري.دار الريان للتراث, القاهرة, الطبعة الآولى,  26

            1407-1986    .3 /360  . 



Badr-Edin El HMIDI, Badre-Eddine EZZITI, and Mohamed EZZZITI 

 

 

ISSN : 2028-9324 Vol. 29 No. 1, Apr. 2020 41 
 

 

حيث لا يبدو هناك أي  -يشمل العقيدة و الشريعةمن كون العمل به -ل على عمومهن يحمغي أ بلهما ينفقو :لتق هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
 يخصص كلامهما. مخصص

داها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فحفظها ووعاها وأمقالتي  سمع نضر الله عبدا(قال:  -ه وسلمصلى الله علي –عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي  ) 2
ص العمل، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماقلب مسلنه، ثلاث لا يغفل عليهن من قه مفقه إلى من  هو أف هذا ف 27 م)عتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ، إخلا

ة لتثبيت الاحتجاج ديحالآجملة من الأحاديث اأتبعه بثم , حجية خبر الواحد  على تثبيت -رحمة الله عليه –الحديث هو الحديث الأول الذي استدل به الإمام الشافعي 
رغب  -صلى الله عليه وسلم -الرسولففي هذا الحديث   عده في المتواتر.ع الاحتجاج بها فيها، ومن العلماء من يالعقائد والأحكام دون تفريق بين مواضبها في 

تشمل العقائد والأحكام، ولما  –صلى الله عليه وسلم  –م، لأن مقالته في التبليغ عنه ما سمع من أحاديثه قولية كانت او فعلية، تعلقت بالعقائد أو الاحكا بالدعاء أمته 
فلما  :ساق الحديث السابق "نضر الله عبدا..."أن  عدقال الإمام الشافعي ب 28.يغ عنه تبلغ عنه ما يتعلق بالدين المبعوث به إلى للناس كافة عقائد وأحكاماندب أمته للتبل

دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم   –والخطاب للواحد    -حفظها وأدائها أمرا يؤيدهاوآله وسلم إلى استماع مقالته و  – وسلم  صلى الله عليه    –ندب رسول الله  
  29.به الحجة على من أدى إليه

 30احتج به الأستاذ محمد ناصر الدين الألبانيحديث   هذا الف  .)الكبائر من أمتيشفاعتي لأهل  (قال:    –صلى الله عليه وسلم    -نبيعنه عن العن أنس بن مالك رضي اله   ) 3
  خبر الواحد في العقيدة.حجية رحمه الله في تثبيت 

ن ما صح وأ الصحاح والمستدركات والمصنفات.من أبوابها ودرجاتها اشتملت عليه كتب السنن والعقائد على اختلاف هذه الأمثلة المتقدمة هي قليلة جدا بالنظر لما 
ى رسوله بتبليغه، وقد بلغ، وأن تصديقه وإتباعه ثنان أو أكثر هو من الدين الذي أمر الله تعالأواوتلقته لأمة بالقبول، سواء رواه واحدا  -ليه وسلمصلى الله ع –عنه 

 صدقوا الرسول في كل ما أخبرهم بهإذ  ؛  مالصحابة رضي الله عنه ما كان عليههو فيه، والعمل به هو مقتضى الإيمان، والطاعة [ ولرسوله المأمور بهما.وهذا 
وهذا هو  أحاديث في كل أبواب الإسلام، وعلى هذا درج التابعون وأئمة الإسلام بعدهم.من أمر ونهي كما كانوا يصدقون بعضهم بعضا فيما يتناقلونه بينهم من 

جاج بها في العقائد في أمور خطيرة، فقد أنكروا جملة من العقائد وردت بها أحاديث المنهج الحق، والزيغ عنه يؤدي إلى التهلكة، فقد وقع أولئك الذين أنكروا الاحت
   :31ومن تلك ؛ دالآحا

 .نبوة أدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القران 

 .فضيلة نبينا محمد عليه السلام على غيره من الأنبياء 

  صلى الله عليه وسلم في المحشر. –شفاعته 

  واحد في الاحكم الاعتقادية.لمن يحتج بخبر ا أخبار الآحاد، فماذا عن الأدلة التي تمسك بهاتضمنتها هذا عن الأمثلة التوضيحية وهي في الوقت ذاته عقائد 

  أدلة قبول خبر الآحاد في العقائد. .2.2.1.2

  بجملة من الأ حاديث, منها:لقد ا حتج هؤلاء لما ذهبوا إليه 

مع ما يشاهد من أعمالهم، ويسمع  –وسلم صلى الله عليه  –من الرسول القولية والفعلية أن الصحابة رضوان الله عليهم كا نوا يتلقون السنة  لقد ثبت يقينا في تاريخ   -أ
ثا في الصفات مثلا تلقاه يلغيره حد ان الاشقر: "بل كان أحدهم إذا روىقال الدكتور عمر سليم ما له علاقة بالعقائد أو الاحكام.من أقوالهم فيقرهم على ما هو حق م

له إلى سماء الدنيا وسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزيه يوم القيامة بالصوت الذي ونداء مه، واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين، كما اعتقد رؤيته وتكلي بالقبول
ا من العدل الصادق، ولم أو عن صاحب اعتقد ثبوت صفتها بمجرد سماعه وإن من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .كل ليلة 

 32.يرتب فيه

 حيث  أقام الحجة عليهم.مختلف البلاد للتبليغ عنه وتعليم الناس دين الله إلى  –، حتى نقل بالتواتر ادى فررسلا لقد تواتر أمر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم   -ب
مختلفة يدعوهم إلى الله، كما أرسل عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن. وكان في طليعة دعوة كل رسول من رسله الدعوة إلى الالبلاد    أرسل إلى ملوك عصره فيلقد  ف

الخروج على أهبة  معاذ بن جبل وهوتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وإفراده بالعبادة والإيمان بأمور الغيب، وقد تقدم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
 ومضمون حديث معاذ أفاد القطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد، وقد احتج الأئمة بهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة الواردة في أبواب  إلى اليمن للدعوة والتبليغ.

  33.ما احتجوا بها ,نها تقوم بها الحجةولولا أ يت حجية خبر الواحد فيها.العقيدة على تثب

  بما ذكرناه لزمه أحد أمرين: لم يقتنع دكتور عمر الأشقر نقلا عن الأستاذ الألباني: ومن القال  

م فقط، الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكاالقول بأن رسله عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد لأن النبي صلى  الأمر الأول:
  فته لحديث معاذ المتقدم.بالبداهة مع مخالطل وهذا با

 

 

 

  ,ص:   1358/ 1الحلبي القاهرة ط    الإمام الشافعي, الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة المصطفى البابي  27
  تحفة الأحوذي باب في الحث على تبليغ السماع من حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود  401-403            
 بيروت.  1979لمبارك  كفوري  ل   416-417/ 7             

 م. س.   262القاضي برهون, خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته ص:   28
  / 1مام الشافعي, الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة المصطفى البابي الحلبي القاهرة ط  الإ  29

  41.م.س. 403ص :   1358           
 . 103بأحاديث الآحاد, ص :  في كتاب وجوب الأخذ   30
 دة.  عقي   24م. س حيث ذكر  لائحة طويلة بلغت    268انظر خبر الواحد في التشريع الاسمي وحجيته ص:   31
 . 67ص:      1405  - الطبعة الثالثة  - الكويت    - الدار السلفية  أ صل الا عتقاد.  عمر سليمان الأشقر,     32
 م.س   273- 272يع الإسلامي ص:  القاضي برهون, خبر الواحد في التشر  33
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ومنها هذا القول المزعوم "لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد" فإنه في نفسه أنهم كانوا مأمورين بتبليغها، وأنهم فعلوا ذلك فبلغوا الناس كل العقائد الإسلامية  الأمر الثاني:
ر آحاد، وهذا باطل كالذي اخبأمنوا لأنها  ؤولكن لا يجب عليكم أن ت  ؛  نبلغكم إياه من العقائدبما س: آمنوا  لناعقيدة، وقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون ل

  34.قبله وما لزم منه باطل فهو باطل فتبث بطلان هذا القول، وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة

به أحد يعتد بقوله من أهل الرواية والدراية الذين إذ لم يقل  ؛  سلف الأمةلإسلام من لما كان عليه أئمة ا بها في العقيدة مخالفإن القول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ   -ت
كما أن القول بعدم الأخذ بها في العقائد في الأصل  .يةلآحادقائلوه تضييق مجال العمل بالسنة اهو قول قصد  –علم الحديث الشريف –هم المعول عليهم في هذا العلم 

و تجريح لمن رواها ساءة أإمن أبواب العقيدة والشريعة بما فيها من أحاديث الآحاد، كما في هذا  الكثيرساءة إلى الدين  أصلا لما يترتب على ذلك من الشك في فيه إ
 35.عدول هذه الأمة، والقول به غاية في الخطورة من الصحابة وهم

ثنان، وما رواه الواحد والإ التفريق بين ما وراه منهج السلف في عدمة الاحتجاج بالسنة، كما يؤكد استمرارية إن الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة يؤكد وحد   -ث
وقد ذكر الإمام الشافعي كثيرا من الآيات والأحاديث عند استدلاله على تثبيت حجية أحاديث الآحاد  الجماعة في الاحتجاج بالسنة في العقيدة والشريعة سواء سواء.

ت حجية أحاديث الآحاد في خاص بخبر الواحد في صحيحه، تثب 36كما ذكر الإمام البخاري جملة من الأحاديث في كتاب  ل أبواب الدين دون تفريق بينها.في ك
ولا سند  يعتمد عليهلا أصل له فهم وهمه من يقول به، هو ووالشريعة. وعليه فتخصيص أحاديث الآحاد بالأحكام دون العقائد تحصيص بدون مخصص، والعقيدة 

 ن الدليل الشرعي في الأمور الشرعية مرفوض شرعا.ود على صاحبه، لأن الرأي العاري عله، وما كان كذلك فهو مرد

من وجوب الربط بين ذلك مثل الأمثلة الاحتجاجية المتقدمة، وما يرونه  وعمدتهم في والعمل بها، العلم لآحاد في العقائد يعتقدون إفادتها إن المتمسكين بأحاديث ا    -ج
 37.؟ ؟ وهل ينفع عمل بلا عقيدة عملل تنفع عقيدة بلاالعقيدة والعمل، ثم يتساءلون ه

والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد أقوال الحافظ ابن عبد البر : "الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين    -ح
ولا يرد خبر الواحد في العقائد إلا أهل الأهواء والبدع،   38.لك جماعة أهل السنةدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده وعلى ذالع

، فكل عند مالك وسائر أصحابه أهل الكلام اء هوالأ"أهل  قال:حين كما نقل ذلك الحافظ ابن عبد البر عن أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن خويز منداد 
فان تمادى عليها استتيب منها. ه ، على بدع، و يؤدب  ، و يهجر ، بداسلام ألإو لا تقبل له شهادة في ا، شعري شعريا كان أو غير أأ، هواء و البدع متكلم فهومن أهل الأ 

صلى الله عليه و سلم -و صح عن رسول اللهائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أسم و أفي الاعتقاد كله في صفات الله:"ليس  يضاال أبو عمر بن عبد البر أو ق
ه كرعلى الإجماع الذي ذ-رحمة الله عليه–سلام ابن تيمية و قد علق شيخ الإ .ناظر فيه"ه يسلم ولا يلك كلوما جاء من أخبار الآحاد في ذ مة.لأا أو أجمعت عليه–

فكيف يجعل يفيد علما  لاما فلا و إ ؛  في الاعتقادات يؤكد قول من يقول إنه يوجب العلم الواحد العدلكره في خبر ماع الذي ذجهذا الإ فقال: «قلتنفا ابن عبد البر آ
  39. يو دينا يوالي عليه و يعاد شرعا

و حديثا هو  الفقهاء قديمالأ صول وهل امن أو المنصفين  مذهب المحدثينذا يتبين أن و به ا المقام، فلا نطيل بها.لإسلام كثيرة جدا في هذئمة ال أاأقوإن وهذا 
ين يجب قبوله حكام الشرعية بها على أن الكل دتثبيت الأ تثبيت المسائل العلمية الاعتقادية بها كما يعتقدون ون الدين كلها فيعتقدبواب حاديث الآحاد في أأالاحتجاج ب

أولا تثبت بها أحكام عند من   ةالتزامه بدعوى أن أخبار آحاد لا تثبت بها عقيدمؤداه رد بعضه أو إهماله وعدم  وما سوى ذلك فهو شغب على الدين واعتقاده والعمل به
  40. ينفيها جملة

فمن ذهب   الظنية.الواحد من العلمية ويفيده خبر    اختلافهم فيما  متشعبين بالنسبة النبوية الشريفةنهجهم وعلماء الكلام غير العلى  وأصل هذا الخلاف بين السلف ومن  
قا، أنكر الاحتجاج بخبر الواحد مطلث  حي  بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك  .ومن ذهب إلى ظنيته، لم يحتج به في العقائددي,  احتج به في المجال العق  ، إفادته العلميةإلى  

ومن الذين أنكروا الاحتجاج   اء وغيرهم.لنسبة للأحاديث المروية عن غير الفقهوالجهمية، وعيسى بن أبان وأتباعه با  41ومن هؤلاء الخوارج والشيعة والرافضة والمعتزلة
   42.وغيرهم ، والإمام السرخسي ,بخبر الواحد في العقائد الإمام الخطيب البغدادي، وإمام الحرمين

وأحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الصباح،   ,وإسماعيل أدهم  ,خير الله  الشيخ محمد عبده بن حسنلإنكار العام  فممن تبنى ا  ,أما المنكرون حديثا  .وهؤلاء جميعا من القدامى
    .43وغيرهم

  وقد تمسك هؤلاء المنكرون لحجية السنة ببعض الشبه الآتية:

في نظر أحد من الكذب   نواديث المروية يرويها رجال لا يبرءالعربي، وإن الأحن كل شيء وإنه عربي لا يحتاج إلى بيان غير معرفة اللسان  ياقالوا إن الكتاب فيه تب -1
القرآن إلى السنة لكان مفرطا أو الخطأ أو النسيان، فلا ترتقي السنة إلى مقام الكتاب القطعي الثبوت. قال: تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" قالو : فلو احتاج 

ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما : "وما من دابة في الأرض ويرد عليه بأن سياق الآية . وغير مبين، وذلك يستلزم الخلف في خبر الله تعالى وهو محال
ي شأن من شؤون هذه الأمم جميعا على كثرتها كتابة وإحصاء وعلما، " يدل على أن المراد بالكتاب شيء آخر وهو أنه تعالى ما فرط ف44فرطنا في الكتاب من شيء

 فعلمه محيط بكل شيء.
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ن بدليل والذكر هو القرآ 45،)له لحافظون اإنا نحن نزلنا الذكر وإن(: تعالىقال  حيث إذ لم يتكلف الله بحفظها كما تكلف بحفظ القرآن  ؛  : إن السنة ليست بحجةواقال -2
 يرد من جانبين: هذا مجرور. والالمستفاد من تقديم الجار والحصر 

 من قرآن وسنة.ن يكون المراد به الشريعة بل يحتمل احتمالا قريبا أ ؛  القرآن خاصة نمنع أن يكون الذكر مرادا به 

  الله حفظ أشياء أخرى غير الآية ليس حقيقيا، لأن على تسليم أن يكون المراد بالذكر القرآن خاصة، فلا دلالة في الآية على مدعاهم، لأن الحصر في
 أي يحفظك. )والله يعصمك من الناس(لها، وقال سبحانه:  حفظه وذلك 46)إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا(قال تعالى:  القرآن وذلك أن الله 

رائض وبالإضافة إلى ضعف تمسك المنكرين لحجية السنة، يترتب على ذلك أمر خطير في الدين، وهو ألا نفهم الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الف
حتى أصبح  يتهالدى الكافة فرض تبهذا تسقط الصلوات والزكواة التي تواترها، ووي منإلا على القدر اللغ ؛  ة بالبيانالمجملة في القرآن التي تولتها السن

وبنحوه قال الشوكاني في إرشاد  ,كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لم بها من ضروريات العلم بالدين وقائل ذلك ليس من الإسلام في شيءالع
  47.الفحول

  .ام  العلميةكحالواحد في الأالعمل بخبر الثاني:  فرعال .2.2.2

من المعلوم أن هذا   تها.شمع مناق  ذاكرا آراء الأصوليين في ذلك  العمل بهقبول  حتجاج به,فإنني سأركز الحديث عن  ولكون قبول العمل بخبر الواحد فرع عن قبول الا
مور الدنيوية والمعاملات بر الواحد في الأت على جواز العمل بخشاء الله تعالى اتفقائف الآتي ذكرها بعد إن  إلا أن جميع الطو  ؛   اختلاف العلماءطرح    حلالموضوع هو م

  49الأمور الدنيويةوالشهادة. قال الفخر الرازي: ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته كما في الفتوى وفي الشهادة وفي  48كالفتوى
. وأما ما زاد ونحوه للإمام البيضاوي 50.....في الفتوى والشهادة إجماعا، وكذا سائر الأمور الدنيويةالآحادية) خبار أى الأ(ة : يجب العمل بها وقال ابن السبكي: مسأل

  .لآخر في وجوب العمل بهاوبه،  أحدهما  في جواز العمل شقين:على هذا القدر المتفق عليه بين العلماء، فالكلام فيه ذو 

  العمل به.جواز  .2.2.2.1

المنع عن ابن علية والأصم، وحكاه الطوفي أيضا عن الجبائي وجماعة من  هذا، وقد حكى السمعاني كذلبد به عقلا، والأقلون منعوا إلى جواز التعذهب الأكثرون 
نعم  :فقال الجمهور ة الآحاد؟يبلغ عني وعن رسولي وعلى ألسنوالمعنى أنه هل يجوز أن يتعبد الله خلقه بخبر الواحد بأن يقول لهم اعبدوني بمقتضى ما   51.المتكلمين

ومن أقوال الذين قالوا بجواز التعبد به عقلا، ما قاله القاضي   لأدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال.  ,يجوز ذلك وقال قوم: لايجوز، ولو جاز التعبد بخبر الواحد عقلا
والتعبد بخبر الواحد جائز عقلا، ثم قال شارح مختصره: ذهب الجمهور  لكي: "ان الحاجب الماب  الوق  من طرف العقل.الآحاد  خبار  يجدر ورود التعبد بأ  52أبو يعلى الحنبلي

ثم  53.فاعلموا بهإذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه  -صلى الله عليه وسلم–ن يقول الرسول د جائز عقلا أي لم  يمتنع  عقلا أإلى أن التعبد بخبر العدل الواح
 دل عله، واختلفوا في  54: لم يقع . وقد اتفق اللذين قالوا بوقوع التعبد به على أن الدليل السمعي-من أهل البدعوهم - وقوع التعبد به، فمنهم من قال ين فوزيف المجإختل
عبد  يبو هاشم و القاضأما جمهور الشافعة و أ ه.يلدل ع يل العقلين الدلإلى أمن المعتزلة  ين البصريج من الشافعة، و ابو الحسافدهب القفال و ابن سر ي.ل العقليالدل

  ة.يمامي من الإجعفر الطوس يبو هو قول أ 55د هو السمع فقطعبل التين دلر من المعتزلة ، فقد اتفقوا على أالجبا

  :مذاهبلى ثلاثة ا و قوع التعبد به، فقد انقسموا إنكروأما الذين أ

 بحجة. يسجب القطع بانه لدل على كونه حجة تويوجد ما ي: لم قوم قالف 

 56.به شرعاالعمل جوز يا قالوا لا بكر بن داود و الرافضة ، و لهذ يبوأ انييس بحجة ،و هو رأي القلشنه للى أقام ع يل السمعيالدل : إنفرقة  قالتو 

 57.يالجبائ يبو علمنهم أ نيه جماعة من المتكلميقام على امتناع العمل به ، و عل يل العقلين الدلقوم آخرون: إ قال و  

هجا عن أدلة الخلاف البحث مشروعا و ممن و لذا بقي  للأولراجع يه فهو و عل عبد به عقلا، تعلى القول بجواز ال يو عدم وقوعه مبنه أوقوع التعبد بفي  و الخلاف
 ؟دلة كلي أالقول بجواز التعبد به عقلا ، و القول بعدمه فما هأي الاول 
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 به عقلا. بجواز التعبد أدلة القائلين  -أ

ولا معنى  العقل،  عقلا بأنهم لو فرضوا ورود الشرع بالتعبد بخبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه، لم يلزم عنه لذاته محال فيبه استدل الذين قالوا بجواز التعبد 
مع الشاهدين  ى التعيد بالعمل بقول المفتي وقولبدليل اتفاقهم علبه ن التعبد ع ميمنلاذبا أو خطئا، وذلك ونه كوغاية ما يقدر في إتباعه احتمال ك للجائز العقلي سوى ذلك.

لم يلزم لذاته   ,العقلي لم يسلم، فاعترض عليه بأنه لو سلم ورود الشرع بالتعبد بخبر الواحدإلا أن ذلك الفرض    .58احتمال الكذب والخطأ على المفتي والشاهد فيما أخبرا به
شرعي بخبر ذلك أنه لو تعبد بخبر الواحد وأخبر من ويتضح  .58إذ التكاليف مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد ؛  عن ذاته تبار أمر خارجاعب محال عقلامحال لكنه 

ض أيضا على واعترهذا الاعتراض. باقتطاع حق الغير واستحلال محرم مع احتمال كون المخبر كاذبا، فلا يكون العمل به مصلحة بل يكون مفسدة، وفي هذا رد على 
  وه ثلاثة:ما ذكر من التعبد بقول الشاهدين بأن هناك فرقا بين الشهادة والخبر من وج

 لح وفيما يتعلق بالدنيا وليس كذلك في الخبر.الشهادة تقبل فيما يجوز فيه الص: الوجه الأول

 لا يثبت بها شرع. خبار الآحاد تقبل في إثبات شرع، والشهادة بـأن زيدا قتل أو سرقأ الوجه الثاني:

 بخلاف خبر الواحد فإنه دليل مثبت للحكم الشرعي.؛ للحكمهو شرط لا مثبت  -وهو الإجماع-ثبت بدليل قاطع إن الحكم عند الشهادة إذا  الوجه الثالث:

الفرق الأول بأن   طل. وعليه أجيب عنفهو با  من فروقبأن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة الشهود وقول المفتي وما ذكروه    وأجيب عن هذا الاعتراض
ين فيما فهي كأمور الد  ، ياوأما أمور الدن  .واحد في أحكام البيوعات وغير ذلكيجوز فيه الصلح كالفروج وإراقة الدماء، ويلزمه جواز التعبد بخبر الالشهادة مقبولة فيما لا  

فإذا جاز أن    59.يتعلق بالدنيا من القتل وغيره لعبادات الشرعية إنما وجبت وقبحت بكونها مصالح فيمااو، نحن بسبيله، لأن الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما فيها
الرسول    60خبر بها أعرابيمور شرعية كرؤية هلال رمضان حين أجاز ذلك في الشرعيات. والشهادة إنما قبلت في أ  ، يجب علينا ما ذكرناه من أمور الدنيا بحسب الظن

   ثنين.فيه الإوهو أمر شرعي قبلوا   61دوالح –عليه وسلم  صلى الله–

وعند خبر  ذلك ما دل على وجوب العمل بالشهادات.والفرق الثاني أجيب عنه بأنه لا فرق بينهما لأنه علم عند الشهادة أن قتل المشهود عليه شرع والدليل على 
بالخبر في الجملة وبالشهادة يثبت على عين، إلا أن الحكم يثبت  ؛ جوب العمل بخبر الواحد فلا فرق بينهماالواحد، علم أن العمل به شرع، والدليل على ذلك ما دل على و

بخبر مظنون، جاز إثباته في وهذا غير قادح في تعليق الحكم الشرعي بالظن، على أن الغرض بإثبات الحكم في الجملة تعلقه على الأعيان. فإذا جاز إثباته في الأعيان 
فرق بين الخبر والشهادة من حيث إنه لابد عند الشهادة من دليل يوجب العمل بها، كما في العمل   لا  وأجيب عن الفرق الثالث بأنه   62.ن الغرض بالجملة الأعيانالجملة لأ

  63. . . يب قرابة تؤثر، وغير صديقبخبر الواحد لابد من دليل يدل على وجوب العمل به، وإنما يفترقان في كون الشاهد حرا، وغير والد ولا مولود، ولا قر

   بعدم جواز التعبد به عقلاقائلين أدلة ال  -ب

 على ما ذهبوا إليه بما يلي:  التعبد به عقلا  اما نعو استدل 

  الشرع لا يرد بالقبيح.أن خبر الواحد يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل، وهو قبيح عقلا، والعقل لا يجيز العمل بالقبيح، كما أن : الدليل الأول

  والفساد وهو غير جائز فلا يجوز العمل به. يجوز خطؤه، فيقع المكلف في الجهلوالظن  ,الواحد يفيد الظنخبر  الدليل الثاني:

ر الواحد ليس كذلك، ن، وخبباليقيالمكلف عملا أن امتثال أمر الشرع يجب أن يكون عن علم ويقين وذلك عن طريق الدليل القطعي الذي يجعل عمل  الدليل الثالث:
  به.وز التعبد فلا يج

بأن خبر الواحد العدل مقبول عقلا وشرعا، والعمل به عمل بما تقوم به الحجة في الشرع، وهو عمل بالعلم المستفاد من صفات المخبر، فلو   ولوأجيب عن الدليل الأ
   مرجوح، وترك العمل بالراجح للمرجوح لايقول به عاقل.قد تركناه لاحتمال نكون  ,تركنا العمل به

فهو ظن   , أما ظن خبر الواحد  وهم، وما كان كذلك فلا اعتبار به. ، وهو ساقط، لأنه خرص و بأن الظن الذي لا يجوز العمل به هو الظن المرجوح الثاني وأجيب عن 
لأسقطنا كل أخبار الآحاد الصحيحة وتعطلت الأحكام، وإسقاطها  ، العمل بهولو أبطلنا  ذا الأخير قليل. لأن ه  أو ظن غالب، والعمل به واجب كالعمل بالمتواتر؛  علم بمعنى ال 

   64. وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن لا "تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة"   ي هو من هذا القبيل إصابته غالبة إسقاط لمتيقن بمحتمل مرجوح فلا يجوز. ثم إن الظن الذ 

ن التعبدات الظنية ينقض قولهم، وذلك كالحكم بالشهادة والعمل بقول المفتي وهو واحد، والاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت بأن ما ورد في الشرع م أجيب عن الثالثو
   65.لتعبد بخبر الواحدجهتها في وقت الصلاة  ونحوها من الأمارات الشرعية، فإن جميعها إنما يفيد الظن وقد وقع التعبد به، فما المانع من ا

فقال: الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من   وهو القول بجواز التعبد به عقلا حيث حه الإمام الغزالي من هذا الخلاف مذهب الجمهورهذا والذي رج
 ,الاستحالة والوجوب في كلامه عن التعبد  وإذا كان الإمام نفى   66، عبد به عقلالتا  الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يجب

  باحة.قي الجواز أي عدم الحرج، وقيل الإبقي الجواز العقلي وهو المطلوب. أو أن الوجوب إذا نسخ ب

 

 

 

  ره م.س و انظر أيضا :خبر الواحد في السنة وأث   376القاضي برهون, خبر الواحد في التشريع الاسلامي وحجيته. ص :   58
 م.س.    32في الفقه الإسلامي ص:           

      في أصول الفقه. تحقيق محمد حميدالله, المعهد  المعتمد    أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي,  59
 1385العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق,            
 ة ابن عباس.والحديث رواه الخمسة إلا أحمد عن عكرم  60
 مرجع سابق.   352انظر "برهون" ص:   61
 م.س.    574/ 2  في أصول الفقه.  المعتمد    أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي,  62
  . و انظر أيضا :خبر الواحد في السنة وأثره في 375, خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته . ص:   القاضي برهون  63

 م.س.   34- 33الفقه الإسلامي ص:           
 م.س.   377القاضي برهون, خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته. ص:   64
 م.س.    34خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي ص:   65
  مسلس الثبوت الإمام الغزالي, المستصفي من علم أصول الفقه.  مكتبة المتني بغداد وبهامشه فواتح الرحمون بشرح   66
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  وجوب العمل بخبر الواحد. .2.2.2.2

دل على وجوبه   فقال أكثرهم:  ولكنهم اختلفوا في دليل الوجوب وطريق إثباته.إلى وجوبه،    بالجواز في وجوب العمل بخبر الواحد، فذهب الجمهوراختلف الذين قالوا  
ن إوالفقال الشاسي، وابن سريج، وابو الحسين البصري من المعتزلة، وأبو جعفر الطوسي من الإمامية، والصيرفي من الشافعية وقال الإمام أحمد,  الدليل السمعي فقط.

  لاحتياج الناس إلى معرفة  بعض الأشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد.ب العمل لدليل العقلي دل على وجوا

لا يقبل خبر الواحد في السنن والديانات ويقبل وقال إنما قالا وابن داود، وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علية،  ,والرافضة ,كالقاشاني وأنكر قوم وجوب العمل به
وذهب قوم  دليل، ولو ثبت لأوجبوه. هفذهبت فرقة منهم إلى أنه لايجب العمل بخبر الواحد لأنه لم يثبت على وجوب  68، وهؤلاء اختلفوا  67. دلة الشرعمن أذلك في غير 

ب إلى إبن علية والأصم، وهؤلاء اختلفوا في الدليل المانع، فقال بعضهم: إن المانع هو العقل، وينس أخرون إلى أنه لا يجب العمل به، لأن الدليل قام على عدم الوجوب.
ويجاب عن هذا بأنه  يعة قالوا: إنه لا يفيد إلا الظن, وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.والش .وينسب للقاشاني من أهل الظاهر لبعض الآخر: إن المانع هو الشرع ,وقال ا

   69.عام مخصص لما ثبت في الشريعة من العمل بأخبار الآحاد

إن (سبحانه أيضا: وقال  تباع الظن.افنهي عن   70، )ولا تقف ما ليس لك به علم(المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد احتجوا بقوله تعالى:  :وفي حاشية التفتازاني
بأن المتبع هو الإجماع، وإنه  ب ثم أجا ينافي الوجوب، ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وهو ، والنهي والذم دليل الحرمة، تباع الظنافذم  71)عون إلا الظنيتب

عمل بخبر الواحد وعدمه فماذا هذا فيما يتعلق بتحديد مواقف العلماء حول قضية وجوب ال  72. ظاهر في أصل يلزمه أن لا يمنعوا التعبد به إلا بدليل قاطع، ولا قاطع لهم
  رتب الأدلة كما يلي: ندلة كل فريق؟ وعن أ 

 عقلا. أدلة القائلين بوجوب العمل به 

 .أدلة مانعي وجوب العمل به عقلا 

 عا.اأدلة مانعي العمل به سم 

 عا.اأدلة وجوب العمل به سم 

 وفيما يلي عرض أدلة كل فريق من هؤلاء.

 دلة القائلين بوجوب العمل به عقلا.أ .1

  : منها  ستدل هؤلاء بعدة أدلةا

إلى حد بعيد على العمل بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة المتواترة يضيق ير أن الاقتصاد من المعلوم عند المتمرسين المتداولين لكتب السنة ومصادر التفس  -أ
القضايا المعروضة عليه للحكم فيها خبار الآحاد عن  فلو استبعد القاضي أ مجال استنباط الأحكام فتتعطل أكثرها لندرة تلك القواطع، وضيق مدارات اليقين .

الشرع سوى خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشارع. وحكام. ولو وقعت واقعة ولم يجد المفتي لتعطلت الأ,المتواتر القطعي فقط  والتمس
أثره ظاهرا في  لشارع إنما يقصد تعميم الوقائع بالأحكام ليكونلما يترتب على ذلك من ضياع حقوق أصحابها، أو جهل حكم الشرع فيها، وا لا يجيز تعطيلها

 م الغزالي أن هذا الاستدلال ضعيفويرى الإما  73.وجزئيها ومن ثم وجب العمل بأخبار الآحاد لتحقيق مقاصد الشرعكليها كبيرها وصغيرها، لك الوقائع كلها ت
 . 74افقد خبر الواحد أيضلو اءة الأصلية والاستصحاب كما رالأدلة القاطعة يرجع إلى البفقد لأن المفتي إذا  ؛ 

وقال عليه الصلاة   75 )أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيراوما ( :قال تعالىفكافة  الناس ليإ –صلى الله عليه وسلم –محمدا  نه وتعالى نبيه بعث الله سبحا  -ب
ى مشافهة الجميع ولا إشاعة ويحتاج ذلك إلى إنفاذ الرسل لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقدر عل  . 76  )والأسودبعثت إلى الناس كافة، بعثت إلى الأحمر  (والسلام:  

 سلام على من يقدر على تبلغيهقتصر الرسول عليه الصلاة والا  وفلقال: "ف  هذا الاستدلال أيضا   77وقد ضعف الإمام الغزالي    جميع أحكامه على التواتر لكل أحد.
، ولا تكليف الجميع واجبا إلا إذا تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلقفليس  , فلا يكلف بهأو في الجزر المنقطعة لشرع كمن يعيش في البلاد النائيةومن لم يبلغه ا

 يخلي واقعة عن حكم الله تعالى، ولا شخصا عن التكاليف، فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه.

ورد بإيجاب إذا  به دفع ضرر مظنون، وذلك لأنه    في العملوأمر الرسول عليه السلام فيكون  أمر الله تعالى  الظن صدق الراوي فيه، ترجح وجود    إذا غلب على  -ت
وهو معاقبون على ترك الواجب وفعل المحظور، فالعقاب عليهما ضرر مظنون، وفي العمل به دفع الضرر المظنون،  اشيء أو حظره، حصل لنا الظن بأن

  واجب عقلا.

 أدلة مانعي وجوب العمل به عقلا   .2

  استدل هؤلاء بأمرين: 

 

 

 

 م.س.   49- 48تحقيق الحق من علم الأصول.  ص:    إلى   الشوكاني. إرشاد الفحول  67
قفها بوجهة نظر مختلفة  حديثة أن كل فرقة وجهت مو وأقول والذي صنعه الإمام الشوكاني في هذا المقام هوأنه اعتبر المنكرين لوجوب العمل بخبر الواحد طائفة واحدة، والذي في المصنفات ال  68

 ي المنكرين هو المنع والله أعلم. كما ثبت أعلاه، وعليه فما كان للإمام الشوكاني أن يصنع ذلك، وإن كان الجامع بين طائفت
 م.س.   49إرشاد الفحول ص:   69
   . 36الإسراء للآية   70
 28النجم الآية   71
   60/ 2/ 1م.    1983هـ/   1403بن الحاجب. مطبعة الكليات الأزهرية  حاشية التفتازاني على مختصر منتهى الأصول لإ  72
  م.س. و انظر أيضا:خبر الواحد في السنة وأثره    384مي وحجيته. ص:  القاضي برهون, خبر الواحد في التشريع الاسلا  73

 . 36- 35في الفقه الاسلامي ص:            
 م.س.   147/ 1الإمام الغزالي, المستصفي من علم أصول الفقه .   74
 . 28سبأ الآية   75
 304/.  3بيروت.    1988أحمد, مجمع الزوائد من حيث عبد الله بن عمر، دار الفكر   76
 /م.س.  147/ 1الإمام الغزالي, المستصفي من علم أصول الفقه.    77
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 وأجي .الأ حكام العمليةلكان حجة أيضا في الاعتقادات قاسيا لها على  ,كان حجة في الأ حكام العمليةلو بوجوب العمل بخبر الواحد، وهو أنه  فيه إلزام القائلين  .أ
و العمل ،ويكفي في ه الأ حكام العمليةليست موجودة في الاعتقادات، لأن المطلوب في  الأ حكام العمليةالعمل بخبر الواحد في  ي اقتضت وجوبن العلة التأب

لة مسأكل تعذر القطع في أنه بالإضافة إلى ذلك  في ذلك الظن.  ذلك الظن، والمقصود في الاعتقادات الاعتقاد المطابق للواقع على سبيل الوجوب، فلا يكفي 
  78.فرعية، فكان من الضروري أن يعمل فيها بالظن حتى لا تتعطل أحكام الوقائع المتجددة على الدوام

الظن، لأن الظن لا يغني  في ذلك تلك المصالح بالقاطع، ولا يكفيمعرفة أن الله  سبحانه وتعالى ناط أحكامه بمصالح العباد تفضلا منه وإحسانا، فكان لابد من    .ب
بالفتوى والأمور   ن هذا منقوضأجيب بأو  من العلم شيئا وقد يجعل الظن الحاصل من خبر الواحد ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنه يخطئ ويصيب فلا يعول عليه.

  الدنيوية، فإن الدليل جار فيها مع أن قول الواحد مقبول  فيهما باتفاق.

 .عااأدلة مانعي العمل به سم  .3

 عملايجوز إتباعه فلا  أي لا تتبع مالا علم لك به، وخبر الواحد لا يوجب العلم  79 )ولا تقف ما ليس لك به علم(أما اللذين منعوه شرعا، فقد استدلوا بقوله تعالى: 
فلا يتناوله النهي.هذا وقد  80)فإن علمتموهن مومنات( :إن خبر الواحد يوجب نوع علم، وهو علم الظن الذي سماه الله تعالى علما في قوله ولكن يقالبظاهر هذا النص.

  ت هذه الأدلة بما يلي:  َّ د   ُ ر  

 قاطع.ماع العلماء، فيكون المتبع هو الإجماع وهو إن الحكم في الدين بمجرد الظن واتباع الظواهر جائز بإج  -أ

روع، فقد ثبت أنه مؤول بما المطلوب فيه اليقين، فهذه النصوص وإن كانت ظاهرة في العموم، لكنها مخصصة بما يطلب فيه اليقين من أصول الدين، أما الف  -ب
  81.العمل فيها بالظن

 .عااأدلة القائلين بوجوب العمل به سم .4

كان أول من تمسك بهذه الأدلة ما عدا الإجماع ناصر الحديث والمدافع عنه وملتزم السنة فالقرآن، والسنة والإجماع (والمعقول).بستدلوا على ما ذهبوا إليه هؤلاء او
  : " الأم" و "الرسالة".الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه

 الكتاب:   -أ

بل هناك آيات كثيرة   -رحمه الله-ذكرهما الإمام الشوكانياللتين  ب العمل بخبر الواحد ، فليست منحصرة في الآيتين  ما الأدلة من كتاب الله عز وجل الدالة على وجوأ
وهو –الإمام الشافعي في الرسالة منها آيات الرسل إلى أقوامهم للاستدلال بها على قبول حجية خبر كل رسول بعث إلى أمته  واستعرض  لوا بها في هذا المقام.استد

  أتي به الإمام الشوكاني تبعا له وطلبا للاختصار.ما قتصر على ن اكما استدل بآيات أخرى، غير أنن -حدوا

هذه الآية استدل بها الإمام البخاري على ف 82).يحذرونقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم  ولينذروايتفقوا في الدين فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ل(: قال تعالى .1
فوقه، ولا "طائفة" يتناول الواحد فما  قال الإمام ابن حجر في الفتح: وهذا مصير منه إلى أن لفظ من صحيحه. "كتاب أخبار الآحاد"ر الواحد في حجية خب

ثم  للتفقهخرجت ابن عباس وغيره كالنخعي، ومجاهد نقله الثعلبي وغيره. وقال في المعتمد، فتعبدنا بقبول خبر كل طائفة يختص بعدد معين، وهو منقول عن 
طائفة، والثلاثة "فرقة" فوجب أن تخرج منها "طائفة" والطائفة على كل فرقة تخرج منها أوجب أنذرت قومها، وهذه صفة خبر الواحد، يبين ذلك أنه سبحانه 

الطائفة  لأنه أوجب الحذر بإنذار ؛  د إخبار الطائفةوإنما أوجب الحذر عن :قال الفخر الرازي وإنما أوجب الإنذار طلبا للحذر. ؛  ) 83ن احد أو اثنامن الثلاثة (و
الله تعالى فيحمل على الطلب اللازم فهو من الله تعالى أمر، فثبت أن الله تعالى أمر بالحذر حق وكلمة "لعل" للترجي وذلك محال في   84. هو الإخباروالإنذار

جب العمل و ,ثنين معابخبر  الواحد أو الإ ركه بوجوب الحذر من السامع، وإذا أوجب العملضي منع الفعل، وجب تتفإذا روى الراوي ما يق عند إنذار الطائفة.
  85.مطلقا

يتبين وجه الحجة فيها من خلال الوقوف  86).فعلتم نادمينتصبحوا على ما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ف يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ( :قال تعالى  .2
ن الذين بعثه إليهم أداروا أ –صلى الله عليه وسلم  –فأخبر النبي  معيطبعث الواليد بن عقبة بن أبي  -صلى الله عليه وسلم –نزولها، وذلك أن النبي على سبب 

على خبر الواحد، فلو بناء أراد العمل فيهقد  –صلى الله عليه وسلم  -النبيف .هذا حكم شرعيوعلى غزوهم وقتلهم  –صلى الله عليه وسلم  –قتله فأجمع النبي 
 –بين ذلك أن النبي فتلأن ذلك يوهم أنه إنما لم يجز ذلك التسرع لأجل فسق المخبر لا غير،  ؛  ره بالفسقحظا، لأنكره الله تعالى ولما علق كان ذلك محظور

  87. إنما عمل على غزوهم لأجل خبر الوليد مع ظنه أنه عدل -صلى الله عليه وسلم

 نةلأدلة من السا  -ب

جملة منها في "مطلب العمل بخبر الواحد في الأحكام الإعتقادية"، كما سبقت الإشارة إلى أن الإمام نا جوب العمل بخبر الواحد، فقد قدمأما الأدلة من السنة لتثبيت و
  البخاري عقد كتابا خاصا لأخبار الآحاد، وهنا أذكر بعضا منها فأقول: 

 

 

 

 م.س    37سهير رشاد مهنا, خبر الواحد في السنة وأثره  في الفقه الإسلامي. ص:   78
 . 36اء الاية  الإسر  79
 . 10الممتحنة الآية   80
 م.س.   38ي . ص:  سهير رشاد مهنا , خبر الواحد في السنة وأثره  في الفقه الإسلام  81
 .  142لتوبة الآية  ا  82
 م.س.   588/ 2  في أصول الفقه. المعتمد    أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي,  83
 م.س.   171/ 2ا  لمحصول في علم الأصول.  ا   الإمام الفخر الرازي,  84
 م.س.   40. ص:  سهير رشاد مهنا , خبر الواحد في السنة وأثره  في الفقه الإسلامي   85
 . 6الحجرات الآية   86
  م.س   598/ 1  في أصول الفقه. المعتمد    أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي,  87
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لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو (: عليه وسلمه إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله روى الإمام البخاري بسند .1
  88).قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا، وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى أصبعيه السابتين

قال: وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما ؟ أزيد في الصلاةصلى النبي الظهر فسها فقيل (ده إلى علقمة عن عبد الله قال: البخاري بسن روى .2
  89).سلم

   90.وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهمأقام الناس مناسكهم فبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج سنة تسع من الهجرة،  .3

إلى غير ذلك مما   91.الله عنه على الصدقاتبعث علي بن أبي طالب في ذلك العام فقرأ على الحجاج يوم النصر آيات من سورة براءة وولى عمر رضي  .4
يعرف هذا من تتبع تاريخ السنة  مما يقطع طريق  و قد كانوا آحاد.رسلا، وولاة، وقضاة، وسعاة  المبعوثين إلى البلدانصلى الله عليه وسلم  تواتر من بعثه

وهذا هو منهج الصحابة في العمل بالسنة دون تفريق بين آحادها   عامة وآحادها بخاصة.الإنكار على المنكرين، ويفضح نياتهم ومواقفهم الشخصية من السنة ب
وتابعوهم   سار التابعون  ، وفي وقائع كثيرة من غير نكير، وهذا يؤكد إجماعهم على قبول خبر الآحاد والعمل به، وعلى منهجهمومتواترها وفي كل أبواب الدين

   92.بعدهممن 

  جماع الإ   -ت

أنكره منكر، لنقل إلينا، وذلك يوجب ولو    –ن على الاستدلال بخبر الواحد وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد  من الإجماع أجمع الصحابة والتابعوالإمام الشوكاني: وقال   
والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا هذه  وعلى آله –صلى الله عليه وسلم  –العيد: ومن تتبع أخبار النبي دقيق العلم العادي باتفاقهم، كالقول الصريح. قال ابن 

يجري على ذلك كل  -صلى الله عليه وسلم  –الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي    هلقال الإمام ابن حزم: " فإن جميع أو   93.الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا
وقال الخطيب البغدادي:   94. حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك، والقدرية ,والشيعة ، والخوارج ,فرقة في عملها كأهل السنة

، فثبت ض عليهاعترأو  ر ذلكتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أنكالواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقوعلى العمل بخبر  
ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم  وقال الإمام الشافعي:  95.إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه ؛ أن من دين جميعهم وجوبه

جازلي ولكن أقول: لم أحفظه عن الفقهاء ,  قهاء المسلمين أحد إلا وقد أثبتهعلى تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بآنه لم يعلم من فالخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا 
قبول خبر الواحد في وهكذا يتبين من هذه النصوص أن الأمة أجمعت على   96. موجود على كلهم ن ذلكد بما وصفت من أي تثبيت خبر الواحالمسلمين أنهم اختلفوا ف

  ا ما هو حق الله تعالى كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته.بار الآحاد مع أنه قد يترتب عليهكلها مبنية على أخمثلا العقود ف .المعاملات

و النقلية؟ هذا الأمر أسنده للإمام الغزالي الذي قال: الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من  راجح هل الأدلة العقلية، أا هو اليبقى مو العقلية هذه هي الأدلة السمعية 
عتمد فيه كما أ  97. عاابد به واقع سمتعال أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يجب التعبد به عقلا، و

هذا وإن الإمام ابن  98. الإمام الشيرازي الذي قال: وقال بعض أصحابنا يجب العمل بأخبار الآحاد عقلا، ثم قال والصحيح أنه من جهة الشرع لا من جهة العقلعلى 
سمعا، قيل عقلا" ووجه ذلك الإمام المحلي بقوله: وإنما يرجح  لعمل به في الفتوى...قيلالسبكي لم يرجح بين القولين، حيث صاغ القولين بصيغة التضعيف فقال: يجب ا

  أحمد والفقهاء وابن سريج من أئمة السنة كبعض المعتزلة.ن الثاني منقول عن الإمام ما هو المعتمد عند أهل السنة، لأ كما رجحه غيره على  99الأول

  خاتمة  .3

الاحتجاج به في قضايا بالدرجة التي عليها الاختلاف حول          ً  ليس شديدا  أحكام الدين العملية واحد في الاحتجاج بخبر الموضوع الاختلاف في إن  ول في الأخيرقنو
العمل نه تطرق إلى قضية  أ كمامنها. مع مناقتشها وذكر الراجح تجاج بخبر الوحد في المجالين معا موضوع الاح فيآراء العلماء ثم إن هذا البحث قد عرض  العقيدة.

كاتب هذه  غير أن على الأدلة العقلية والنقلية.ن المانعين والمجيزين اعتمدوا لدعم آرائهم المستطاع وإنزاع في ذلك قدر مع تحرير محل ال       ً ووجوبا    ً  زا  جوابخبر الواحد 
فا بن السبكي   .يه لم يحيطوا بجميع جوانبهفغالب الذين كتبوا إذ  و لا عند المتأخرين؛  قدمينالموضوع  أثناء بحثه لا عند المتفي هذا لم يحرر أن القول اعتبر الكلمات 

تب عند من تقدمهما كالرازي في المحصول، وك به. وكذلك الحال، ولم يتحدثا عن جواز العمل ن قصرا الحديث عن وجوب العمل بهوالشوكاني مثلا من المتأخري
من ربط الأقوال في الموضوع   مومنه  من الخلاف الأول.  هلقول بالجواز، ولذا طوياني على امب  ن الجواب عن ذلك بأن القول بالوجوبويمك  الاعتزال، والشيعة والرافضة.

عرج على ذلك نلقضايا الأصولية الكلية ولذا لم الغرض هنا اأن مع بأبواب الفقه، كابن السبكي فقد ذكر تفصيلا مطولا في هذا الاتجاه فكان ذلك أشبه بالتحليل الفروعي 
كما أن كلمتي  في قول للجمهور وقول لغيرهم.الأ قوال  تلك جمع كلحيث  . غير أنه حاول أن يضيق محل النزاع ما وسعه ذلكنيبالتفاصيل عكس ما فعله الشوكا

   100هما عند ورودهما في الموضوع انظرحرر المراد بلم ي"وجوب وجواز"، 

هذا  ذ.ن يكون ذلك بقلم العلماء الأفذاأوترتيب ذلك تاريخيا  ومعظم ما قيل فيه طلاع على لاامع محاولة                           ً  ه لابد من بحث الموضوع مجددا  أن ناتبين ل ، ذاومن أجل ه
وقد هذا  ك خلط واضح في النقول والله أعلم.فهنا ، نافي حدود معرفتما استطاعت  لكنها ؛عاصرة في هذا الموضوع جمع أطرافهبعض الكتابات والبحوث الم  ْ ت  وقد حاول

                        ً  ن حاول بحث الموضوع جوازا  الأقوال إلى أصحابها والتوفيق بين م ناها في مراحل ونسبناجعلحيث  ناما استطع في ذلك  ةالدقفي ذكر خلافات الموضوع   ناحاول
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كون كتب التعسف القول بعدم الوقوع له أنه من عتقدنصول، والذي بحثا في أكثر من موضوع في علم الأوالجواز والوقوع  قصر ذلك على الوجوب. وبين من       ً ووجوبا  
                وحسم الخلاف فيها؟عها فلماذا لم يتم الرجوع إليها تلف حول وقوعها وعدم وقوة بمختلف أصنافها طافحة بالأخبار المثبتة لوقائع القضية المخالسن
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